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صادق حضـــرة صاحب الجلالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
رقم  قانونا  وأصـــدر  المعظم  البلاد 
)28( لســـنة 2026 بتعديـــل بعض 
لســـنة   )35( رقم  القانون  أحـــكام 
وذلك  المستهلك،  بشأن حماية   2012
ومجلس  الشورى  مجلس  إقرار  بعد 

النواب، جاء فيه:
المادة الأولى

يُستبدل بتعريف )الجهة الإدارية 
)1( من  المادة  في  الوارد  المختصة( 
القانون رقم )35( لسنة 2012 بشأن 
حماية المستهلك، كما يُستبدل بنصي 
و)23(  الأولى،  الفقرة   )22( المادتين 

من ذات القانون، النصوص الآتية:
مادة )1( تعريف )الجهة الإدارية 

المختصة(:
أي  المختصة:  الإداريـــة  الجهة 
وزارة أو هيئـــة أو جهـــاز أو إدارة 
بإحـــدى الجهـــات الحكومية تكون 
معنية بحماية المســـتهلك في قطاع 

معين.
مادة )22( الفقرة الأولى:

في حالة صـــدور حكم بالإدانة، 
عن  -فضلاً  تقضـــي  أن  للمحكمـــة 
العقوبة المقررة- بمصادرة أو إعدام 
الســـلع موضوع الجريمـــة والمواد 
والأدوات التي استخدمت في ارتكابها 
أن  المحكـــوم عليه، ولها  نفقة  على 
الحكم في وسائل الإعلام  تأمر بنشر 

المرخصة على نفقة المحكوم عليه.
مادة )23(:

بالمسؤولية  الإخلال  عدم  مع  أ- 
الجنائية أو المدنية، في حالة مخالفة 
أحـــكام هـــذا القانـــون أو القرارات 
الصادرة تنفيذاً له، يجوز للوزير أو 
من يفوضه، بناء على توصية الإدارة 

المختصة، إصـــدار قرار باتخاذ أحد 
عدم  عند  الآتية  الإداريـــة  الجزاءات 

تصحيح الأعمال المخالفة:
-1 غلق المنشـــأة مدة لا تجاوز 
ثلاثة أشـــهر، قابلـــة للتجديد لمدد 
مماثلة، وفي هذه الحالة يُوضع على 
واجهة المنشأة المغلقة إشعار يبين 
أن الغلق تم بسبب مخالفة أحكام هذا 
تنفيذًا  الصادرة  القرارات  أو  القانون 
التي  له، ويُنشر ذلك وفقًا للضوابط 

يصدر بها قرار من الوزير.
-2 وقـــف القيـــد في الســـجل 
التجاري مدة لا تزيد على ستة أشهر.

-3 شـــطب القيـــد من الســـجل 
التجاري، ولا يُعاد القيد إلا بعد إزالة 

المخالفة.
-4 توقيع غرامة إدارية تُحتَسب 
المخالف  لحمل  يومي  أســـاس  على 
علـــى التوقف عـــن المخالفة وإزالة 
أسبابها أو آثارها، وذلك بما لا يجاوز 
ألف دينار بحريني يومياً عند ارتكابه 
المخالفـــة لأول مـــرة، وألفي دينار 
أية  ارتكابه  في حالة  يومياً  بحريني 
مخالفة أخرى خلال ثلاث ســـنوات 
مـــن تاريخ إصـــدار قـــرار في حقه 
الســـابقة، وفي جميع  المخالفة  عن 
الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع 
الغرامة عشرين ألف دينار بحريني.

إجمالية  إدارية  توقيع غرامة   5-
بما لا يجاوز عشـــرين ألـــف دينار 

بحريني.
ب- وفـــي الحالتين المنصوص 
عليهمـــا في البنديـــن )4( و)5( من 
الفقـــرة )أ( من هذه المـــادة، يتعين 
عند تقدير الغرامة مراعاة جســـامة 
من  بدا  الـــذي  والعنت  المخالفـــة، 
المخالـــف، والمنافع التـــي جناها، 

والضرر الذي أصـــاب الغير نتيجة 
لذلـــك، ويكـــون تحصيـــل الغرامة 
المبالغ  لتحصيل  المقـــررة  بالطرق 

المستحقة للدولة.
ج- يُصـــدر الوزير قراراً بتحديد 
ارتكابها  التي يترتب على  المخالفات 
غرامات إدارية، وقيمة تلك الغرامات، 
كما يجوز توقيـــع أيٍّ من الجزاءات 
المنصـــوص عليها فـــي البنود )1( 
و)2( و)3( من الفقـــرة )أ( من هذه 

المادة عند فرض الغرامة.
د- يُشـــترط، قبل اتخاذ أي من 
إلى  إنذار  توجيه  الإدارية،  الجزاءات 
ذوي الشأن عبر الوسائل الإلكترونية 
المعتمـــدة لدى الـــوزارة، يمنحون 
خلالها مهلة لا تتجاوز ســـبعة أيام 
لتصحيح المخالفة، ويجوز استثناءً 
من ذلك، اتخاذ أي من تلك الجزاءات 
فـــوراً دون إنـــذار، إذا اقتضى الأمر 

ذلك.
هـ- لـــذوي الشـــأن التظلم إلى 
الوزيـــر من القـــرارات المنصوص 
عليها في هذه المادة خلال خمســـة 
عشـــر يوماً مـــن تاريـــخ الإخطار 
بالقرار، ويتم البت في التظلم خلال 
التظلم،  تقديم  تاريخ  أيام من  سبعة 
ويعتبر انقضاء المدة دون البت في 

التظلم بمثابة رفض ضمني.
و- يجـــوز لمن رفـــض تظلمه 
صراحـــةً أو ضمنـــاً الطعـــن أمام 
المحكمة المختصة خلال ستين يوماً 
مـــن تاريخ إخطاره بالقـــرار أو من 
تاريخ اعتبـــار تظلمه مرفوضاً، ولا 
يجوز الطعن أمـــام المحكمة إلا بعد 
التظلم من القرار والبت فيه أو فوات 
الميعاد المقرر للبت فيه دون إخطار.

المادة الثانية

تُضاف فقرة جديـــدة برقم )ج( 
إلى المادة )5( من القانون رقم )35( 
لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، 
كما يُضاف بنـــد جديد برقم )1( إلى 
الفقـــرة )أ( من المـــادة )8( ويُعاد 
ترقيم باقي البنـــود تبعاً لذلك، كما 
تُضاف مادة جديدة برقم )11 مكرراً( 

إلى ذات القانون، نصوصهم الآتية:
مادة )5( فقرة )ج(:

موافقة  -بعد  الوزير  يصدر  ج- 
مجلس الوزراء- قراراً يُنظم شروط 
تراخيص  وإجـــراءات  وضوابـــط 
الحمـــات الترويجية والتخفيضات 
التجارية والتصفيـــات، ويُحدد فيه 

فئات الرسوم الخاصة بتراخيصها.
مادة )8( فقرة )أ( بند )1(:

تقديم  أو  الســـلعة  تســـليم   1-
الخدمـــة -محل التعاقد- بحســـب 

الاتفاق مع المستهلك.
مادة )11 مكررًا(:

بناءً  المختصة،  لـــإدارة  يجوز 
على طلب المزود، أن تقوم بمراجعة 
العقود والضمانـــات والفواتير التي 
يصدرها في تعاملاته مع المستهلكين 
والحصول على موافقتها المســـبقة، 
يصدر  التي  للضوابـــط  وفقًا  وذلك 

بتحديدها قرار من الوزير.
فئات  تحديـــد  القرار  ويشـــمل 
بالخدمـــة  الخاصـــة  الرســـوم 
المنصـــوص عليها في الفقرة الأولى 

من هذه المادة. 
المادة الثالثة

الوزراء  مجلـــس  رئيـــس  على 
والـــوزراء -كُلٌّ فيما يخصه- تنفيذ 
أحكام هذا القانـــون، ويُعمل به من 
اليـــوم التالـــي لتاريخ نشـــره في 

الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة ملك البلاد المعظم وأصدر قانونا رقم )30( 
لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 
)36( لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات 
إقرار  الحكومية، وذلك بعد  والمشـــتريات والمبيعات 

مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد )11( مكرراً و)62( و)63( 
من المرســـوم بقانون رقم )36( لســـنة 2002 بشأن 
تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات 

الحكومية النصوص الآتية:
مادة )11( مكرراً:

مع مراعاة أحكام هذا القانـــون ولائحته التنفيذية 
تتولى الجهة المتصرفة القيام بإجراءات الطرح والبت 
والشراء والبيع بالنســـبة إلى المناقصات والمزايدات 
والمشـــتريات والمبيعـــات التي لا تزيـــد قيمتها على 
خمســـين ألف دينار، أما الشـــركات المملوكة بالكامل 
للدولة فتتولى القيـــام بهذه الإجراءات بالنســـبة إلى 
المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات التي لا 
تزيد قيمتها علـــى مائة ألف دينار. وفي جميع الأحوال 
يتم إخطـــار المجلس بقائمة تلك المشـــتريات مرة كل 

ثلاثة أشهر على الأقل.
مادة )62(:

فيما عـــدا بيع العقـــارات المملوكـــة للدولة، يتم 
المملوكة للجهـــات المتصرفة  التصرف في الأمـــوال 
باتباع أحد أســـاليب التعاقد وآلياته المنصوص عليها 
في هذا القانون، وذلك بحسب الضوابط والشروط التي 

تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة )63(:
يجوز التعاقد بشأن التصرف في الأموال المملوكة 
للجهـــات المتصرفة بطريق المزايـــدة العلنية العامة 
ســـواء كانت حضوريـــة أو إلكترونيـــة، وذلك وفقاً 

للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يجوز للمجلس إسناد إجراءات المزايدة العلنية 
العامة الحضوريـــة والإلكترونية إلى القطاع الخاص، 
وفقاً للشـــروط والضوابـــط التي تحددهـــا اللائحة 

التنفيذية.
المادة الثانية

تُضاف مادتـــان جديدتان برقمي )3( مكرراً و)34( 
مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم )36( لسنة 2002 بشأن 
تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات 

الحكومية، نصاهما الآتيان:
مادة )3( مكرراً:

يجـــوز لمجلس الـــوزراء أن يســـتثني من نطاق 
تطبيق أحكام هذا القانون بعـــض الجهات المتصرفة 
فيما يتعلق بتعاقداتها التي تتم إجراءاتها وتنفذ خارج 
مملكة البحرين، ويشترط في هذه الحالة أن يكون لدى 
الجهة المتصرفة لائحة موافق عليها من المجلس تبين 
الإجراءات الواجب تطبيقها على تلك التعاقدات بما يكفل 
تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة )2( من هذا 

القانون.
كما تلتزم الجهة المتصرفة بإخطار المجلس بقائمة 
بتلـــك التعاقدات كل ثلاثة أشـــهر علـــى الأقل، ويقوم 
المجلس بمراجعة تلك القوائـــم والرقابة عليها للتأكد 
من الالتزام بتطبيق لائحة الإجـــراءات وتزويد الجهة 

المتصرفة بما يراه من ملاحظات في هذا الشأن.

مادة )34( مكرراً:
يجوز للجهـــة المتصرفة أو الجهـــة الأخرى التي 
يكلفها المجلس بتقييم العطاءات، بعد موافقة المجلس، 
التفاوض مع الموردين أو المقاولين بشـــأن عطاءاتهم، 
دون الإخلال بالشروط والمواصفات المنصوص عليها 

في وثائق المناقصة، في أي من الحالات الآتية:
-1 التفاوض مع صاحب العطاء الوحيد.

-2 التفاوض مع صاحب العطاء الأفضل شـــروطاً 
والأقل سعراً إذا زادت قيمة عطائه على الكلفة التقديرية 

المخصصة للشراء.
-3 التفـــاوض مع صاحب العطـــاء ذي المحصلة 
الأعلى في التقييم، وجميع أصحاب العطاءات التي تليه 
إذا كان الفرق بين محصلة تقييم عطاءاتهم عن العطاء 

ذي المحصلة الأعلى نسبة خمسة بالمائة أو أقل.
وفي جميع الأحـــوال، يتعين الرجوع إلى المجلس 
بنتيجـــة التفاوض، ويكون للمجلس القرار الأخير بهذا 

الخصوص.
وتنظم اللائحـــة التنفيذية الأحكام المتعلقة بطرق 

وإجراءات التفاوض وشروطه.
المادة الثالثة

تُلغى المادتـــان )33( الفقـــرة الثانية و)64( من 
المرســـوم بقانون رقم )36( لسنة 2002 بشأن تنظيم 
المناقصـــات والمزايـــدات والمشـــتريات والمبيعات 

الحكومية.
المادة الرابعة

على رئيـــس مجلس الوزراء والـــوزراء -كُلٌّ فيما 
يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم 

التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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ــــــــــى تعديــــــــــل قانــــــــــون حمايــــــــــة المســــــــــتهلك ــــــــــك يصــــــــــادق عل المل
ــــــــــواب ــــــــــس الن ــــــــــورى ومجل ــــــــــس الش ــــــــــرار مجل ــــــــــد إق بع

الملـــك يصـــادق علـــى تعديـــل قانـــون تنظيـــم المناقصـــات والمزايـــدات
والمشـــتريات والمبيعات الحكومية بعد إقرار مجلس الشـــورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأصدر قانونا 
رقم )29( لســـنة 2026 بتعديـــل بعض أحكام 
المرســـوم بقانون رقم )4( لسنة 1985 في شأن 
تنظيم المصارف الزراعية، وذلك بعد إقرار مجلس 

الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى

تحل كلمـــة )الوزارة( محل عبـــارة )وزارة 
التجـــارة والزراعة(، وكلمة )الوزير( محل عبارة 
)وزيـــر التجـــارة والزراعة(، أينمـــا وردتا في 
نصوص المرسوم بقانون رقم )4( لسنة 1985 في 
شـــأن تنظيم المصارف الزراعية، كما تحل عبارة 
)الإدارة المختصة( محل عبارة )إدارة المشاريع( 

أينما وردت في نصوص ذات المرسوم بقانون.
‎المادة الثانية

يُستبدل بنص المادة )9( من المرسوم بقانون 
رقم )4( لسنة 1985 في شـــأن تنظيم المصارف 

الزراعية، النص الآتي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشـــد منصوص 
عليها في قانـــون العقوبـــات أو أيّ قانون آخر، 
يُعاقـــب بالحبس مـــدة لا تقل عن ثلاثة أشـــهر 
وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوِز عشـــرة 
آلاف دينار، أو بإحـــدى هاتين العقوبتين، كل من 
يخالف أحكام المادتين )7( و)8( من هذا القانون.

وتُضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنة 
من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها 

بالتقادم.
‎المادة الثالثة

تُضاف بنود جديـــدة بأرقام )أ( و)ب( و)ج( 
إلى المادة )1( من المرسوم بقانون رقم )4( لسنة 
1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، ويُعاد 
ترتيـــب باقي بنود المادة تبعـــاً لذلك، نصوصها 

الآتية:
)أ( الوزارة:

الوزارة المعنية بشؤون الزراعة.

)ب( الوزير:
الوزير المعني بشؤون الزراعة.

)ج( الإدارة المختصة:
الإدارة المعنية بشؤون المصارف الزراعية.

‎المادة الرابعة
برقمي )8( مكرراً  مادتان جديدتـــان  تُضاف 
و)8( مكـــرراً )1( إلى المرســـوم بقانون رقم )4( 
لسنة 1985 في شـــأن تنظيم المصارف الزراعية، 

نصاهما الآتيان:
مادة )8( مكرراً:

مع عدم الإخلال بالمســـؤولية الجنائية، على 
الإدارة المختصـــة إخطار المخالـــف عند ثبوت 
مخالفتـــه لأحـــكام المادتيـــن )7( و)8( من هذا 
المخالفة وتكليفه بإزالتها  القانون، بوقف أسباب 
على نفقته وإصلاح ما نتج عنها من أضرار خلال 

مهلة تحددها في الإخطار على ألا تجاوز شهراً.
ويجـــوز لـــإدارة المختصة إزالة أســـباب 
المخالفـــة وإصلاح مـــا نتج عنها مـــن أضرار 
بالطريق الإداري على نفقـــة المخالف، وذلك في 
حـــالات الضرورة التي لا تحتمـــل التأخير أو إذا 
لم يقم المخالـــف بتنفيذ القرار الصـــادر بإزالة 
أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة في الإخطار 

الموجه إليه.
مادة )8( مكرراً )1(:

يكون للموظفين الذين يصدر بتخويلهم قرار 
من الوزير المعني بشـــؤون العـــدل بالاتفاق مع 
الوزيـــر صفة مأموري الضّبْـــط القضائي، وذلك 
بالنســـبة إلى الجرائم المنصـــوص عليها في هذا 
القانون التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون 
متعلقة بأعمال وظائفهم، ولهم في سبيل ذلك حق 
دخول الأماكن والأراضي الزراعية للتفتيش عليها.
لمأموري  يجـــوز  لا  الأحـــوال،  وفي جميع 
المخصصة  الأماكـــن  القضائي دخول  الضّبْـــط 
ـــكنَى دون الحصول علـــى تصريح بذلك من  للسُّ

النيابة العامة.
‎المادة الخامسة

على رئيس مجلس الـــوزراء والوزراء -كُلٌّ 
فيما يخصه- تنفيذ أحـــكام هذا القانون، ويُعمل 
بـــه من اليوم التالي لتاريخ نشـــره في الجريدة 

الرسمية.

صاحب  حضرة  صادق 
الجلالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البلاد المعظم 
 )31( رقم  قانونـــا  وأصدر 
بعض  بتعديل   2026 لسنة 
في  التنفيذ  قانـــون  أحكام 
المـــواد المدنية والتجارية 
بقانون  بالمرسوم  الصادر 
رقم )22( لسنة 2021، وذلك 
الشورى  مجلس  إقرار  بعد 

ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى

المادة  بنص  يُســـتبدل 
)40( من قانون التنفيذ في 
المـــواد المدنية والتجارية 
بقانون  بالمرسوم  الصادر 
رقم )22( لسنة 2021 النص 

الآتي:
إذا كان يخشـــى فـــرار 
المنفذ ضده من البلاد بغية 
التهرب من التنفيذ ولم تكن 
أمواله الظاهرة كافية لسداد 
ديونـــه فلقاضـــي محكمة 
التنفيذ بناءً على طلب المنفذ 
له أن يصدر أمراً بمنعه من 
ثلاثة  تتجاوز  لا  مدة  السفر 
أشـــهر قابلة للتجديد لمدد 
أقصى  مماثلة، وبحد  أخرى 

ثلاث ســـنوات دون رسوم 
المبررات  استمرار  حال  في 
من  وذلك  للمنـــع،  الداعية 
أجل التحقق من عدم وجود 
أموال يمكـــن التنفيذ عليها 
تخـــص المنفذ ضـــده، ولا 
يخل صدور أمر منع السفر 
من تنفيذ حكم الإبعاد البات 
ضده،  المنفذ  بحق  الصادر 
إنهاء  في  الإدارة  بسلطة  أو 
أمره  أو  الأجنبـــي  إقامـــة 
بمغادرة البلاد طبقاً لأحكام 

القانون.
ويجوز التظلم من الأمر 
أو من رفضـــه أمام قاضي 
محكمة التنفيذ خلال سبعة 
أيام من تاريـــخ الإعلان أو 

العلم به.
كمـــا يجوز اســـتئناف 
التنفيذ  محكمة  قاضي  قرار 
في التظلم خلال سبعة أيام، 
الاستئناف  على  وتســـري 
القواعـــد المقررة في المادة 
دون  القانون  هذا  من   )38(
ويكون  الســـفر،  منع  رفع 

قرار المحكمة نهائياً.
السفر  من  المنع  ويرفع 
بقـــوة القانـــون بفوات أي 

من المدد المشـــار إليها في 
الفقرة الأولى من هذه المادة 
دون تجديد أو بانقضاء هذه 

المدد جميعاً.
المادة الثانية

تُضاف فقـــرة ثانية إلى 
المـــادة )58( مـــن قانون 
التنفيذ فـــي المواد المدنية 
الصـــادر  والتجاريـــة 
بالمرسوم بقانون رقم )22( 

لسنة 2021، نصها الآتي:
علـــى أن تتـــم الإحالة 
قبل  من  التحقيق  لســـلطة 
المختص  التنفيـــذ  قاضي 
له  المنفذ  طلـــب  على  بناءً 
أو وكيله بعـــد التحقق من 
صحة التكليـــف بالإفصاح 
وتحقـــق إحـــدى حـــالات 
الإخلال العمدي على النحو 

المبين بالفقرات أعلاه.
المادة الثالثة

علـــى رئيـــس مجلس 
الوزراء والوزراء -كُلٌّ فيما 
يخصه- تنفيـــذ أحكام هذا 
القانـــون، ويُعمـــل به بعد 
مضي ستة أشهر من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية.

الملك يصادق على تعديل قانون تنظيم المصارف
الزراعية بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

الملك يصادق على تعديل قانون التنفيذ في المواد المدنية 
والتجارية بعـــد إقرار مجلس الشـــورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأصدر قانونا 
رقـــم )33( لســـنة 2026 بالموافقة على انضمام 
مملكـــة البحرين إلى المرفق الســـادس للاتفاقية 
الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973، وذلك 
بعد إقرار مجلس الشـــورى ومجلس النواب، جاء 

فيه:
المادة الأولى

ووفـــق على انضمـــام مملكـــة البحرين إلى 
المرفق الســـادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث 

من الســـفن لعام 1973 بصيغتـــه المعدلة حتى 
تعديلاته المعتمدة في 22 مارس 2024م، المرافق 
لبروتوكول عـــام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية 
لمنع التلوث من الســـفن لعام 1973 في صيغتها 
المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها، وفقاً 

للصيغة المرافقة لهذا القانون.
‎المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كُلٌّ فيما 
يخصـــه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الملك يصادق على انضمـــام البحرين إلى المرفق 
الســـادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن

صاحب  حضرة  صادق 
بن  حمد  الملـــك  الجلالـــة 
عيسى آل خليفة ملك البلاد 
قانونا  وأصـــدر  المعظـــم 
رقـــم )35( لســـنة 2026 
ملحق  علـــى  بالتصديـــق 
الموحدة  الاتفاقيـــة  تعديل 
للضريبـــة الانتقائية لدول 
لدول  التعـــاون  مجلـــس 

وذلك  العربيـــة،  الخليـــج 
الشورى  مجلس  إقرار  بعد 

ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى

تم التصديق على ملحق 
الموحدة  الاتفاقيـــة  تعديل 
للضريبـــة الانتقائية لدول 
لدول  التعـــاون  مجلـــس 
المُحرَّر  العربيـــة  الخليج 

2025م،  يونيـــو   1 بتاريخ 
المرافق لهذا القانون.

‎المادة الثانية
علـــى رئيـــس مجلس 
-كُلٌّ  والـــوزراء  الـــوزراء 
أحكام  تنفيذ  يخصه-  فيما 
من  به  ويُعمل  القانون،  هذا 
نشره  لتاريخ  التالي  اليوم 

في الجريدة الرسمية.

الاتفاقيـــة  تعديـــل  ملحـــق  علـــى  يصـــادق  الملـــك 
الموحـــدة للضريبـــة الانتقائية لدول مجلـــس التعاون 

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأصدر 
قانونا رقم )34( لسنة 2026 بالتصديق على 
الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة 
نقل  الإســـامية حول  باكســـتان  جمهورية 

الأشـــخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة 
للحريـــة، وذلك بعد إقرار مجلس الشـــورى 

ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى

تم التصديق علـــى الاتفاقية بين حكومة 

باكستان  البحرين وحكومة جمهورية  مملكة 
الإســـامية حول نقل الأشـــخاص المحكوم 
في  الموقعة  للحرية،  بعقوبات سالبة  عليهم 
مملكة البحرين بتاريخ 31 ديســـمبر 2025م، 

المرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية
والوزراء  الـــوزراء  مجلس  رئيس  على 
-كُلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، 
ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحـــب الجلالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأصدر 
قانونا رقم )36( لســـنة 2026 بالموافقة على 
انضمـــام مملكة البحرين إلى ملحـــق الاتفاقية 
متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن 
التبادل التلقائي لمعلومات الحســـابات المالية، 

وذلـــك بعد إقـــرار مجلس الشـــورى ومجلس 
النواب، جاء فيه:
المادة الأولى

تمت الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى 
السلطات  بين  الأطراف  متعددة  الاتفاقية  ملحق 
المختصة بشـــأن التبـــادل التلقائي لمعلومات 

الحسابات المالية، والمرافق لهذا القانون.
‎المادة الثانية

على رئيس مجلس الـــوزراء والوزراء -كُلٌّ 
فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل 
به من اليوم التالي لتاريخ نشـــره في الجريدة 

الرسمية.

الملك يصادق على اتفاقية نقل الأشـــخاص المحكوم عليهم بعقوبات ســـالبة
للحرية بين البحرين وباكســـتان بعد إقرار مجلس الشـــورى ومجلس النواب

الملك يصادق على انضمام البحريـــن إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف
بين الســـلطات المختصة بشـــأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية


